الفصل السادس

 العنف الأسري في فلسطين

1.6 مقدمة

تتصدر مشكلة العنف الأسري بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص اهتمام الحركات النسوية وحركات مناصرة حقوق المرأة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وإن كان الجميع يتفق على رفض جميع أشكال العنف، وضرورة التصدي لهذه المشكلة الاجتماعية، حيث تختلف المنطلقات الفكرية والتوجهات العملية وآليات العمل من مكان لآخر، ومن جهة لأخرى.

فمشكلة العنف الأسري تزداد ضد النساء لكونهن نساء، وهي ظاهرة كونية، حيث تعاني النساء من شتى أشكال العنف الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي.  كما يعكس العنف ضد المرأة خللا في علاقات القوة السائدة في المجتمع، وخللا في الأدوار الاجتماعية والتوقعات التي يحددها المجتمع من كل طرف، وهو الأمر الذي يتطلب من جهة فهما معمقا لهذه العلاقات، ومن جهة أخرى إعادة تعريف لها بطريقة تضمن الكرامة الإنسانية. 

في فلسطين التي تعاني من احتلال مديد منذ أكثر من 60 عاما، وغياب الأطر القانونية والمؤسساتية المنظمة التي يمكن أن تساهم في التصدي للعنف الأسري، جاء اهتمام المؤسسات والناشطات النسوية فيما يتعلق بقضايا العنف مبكرا
، وعلى الرغم من ذلك لم تتوفر الدراسات الإحصائية الكافية والشاملة لتقدير مدى انتشار العنف الأسري في المجتمع الفلسطيني وتحديد مدى انتشاره حسب الجنس وحسب نوع العنف وشدته وتواتره. 

توفرت بعض الدراسات التي تؤكد وجود هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة ولكنها لا تستطيع إثبات درجة انتشارها، حيث تقتصر هذه الدراسات في كثير من الأحيان على الحالات التي تتوجه لطلب المساعدة أو الخدمات الإرشادية والعلاجية.  في أواخر العام 2005 أجرى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المسح الوطني الأول للعنف الأسري على عينة بلغت4,212  أسرة منها 2,772 أسرة في الضفة الغربية و1,440 أسرة في قطاع غزة، وصار من الممكن إصدار تقديرات أساسية للعنف الأسري في فلسطين. يعتمد هذا الفصل بدرجة أساسية على نتائج هذا المسح، وأن كان في بعض القضايا يستخدم ما يتوفر من معلومات وإحصائيات توفرها المؤسسات النسوية والحقوقية حول قضايا العنف الأسري في المجتمع الفلسطيني. 

تكاد الأدبيات والأبحاث التي تجرى على قضايا العنف الأسري تجزم بأن الإحصاءات والمعلومات الكمية لا تكفي لفهم أو حتى لتقدير دقيق لواقع العنف الأسري، فالعنف يحدث بسرية في الحيز الخاص الذي يصعب مراقبته وتقديره، وبالتالي لا مفر من الاعتماد على بيانات كيفية حصلت عليها المؤسسات النسوية والحقوقية، من خلال ملفات تقديم الخدمات لضحايا العنف، والتي تساعد في فهم أعمق لواقع العنف الأسري في فلسطين، لذا وخلافا للقضايا الأخرى التي يتناولها هذا التقرير، لا بد من استخدام معلومات كيفية حول مدى انتشار العنف الأسري وأنواعه في فلسطين. إن قضايا العنف ضد المرأة من القضايا التي مازالت تعالج بسرية، وتعامل على أنها قضايا فردية تقع في الحيز الخاص، مما يسبب إنكارا لوجودها أصلا وتحديدا على المستويات الرسمية. يسود الاعتقاد في تلك الأوساط بأن "حوادث" العنف هي حوادث فردية، وأنها ليست ظاهرة عامة تستحق التدخل بسياسات وقوانين وتشريعات وطنية. إلا أن الأصوات النسوية تتعالى رافضة لهذا التجاهل لعالمية الظاهرة وخطورتها، ولإزالة الحواجز بين العام والخاص بما يضمن إنصاف الضحايا ومعاقبة المعتدين. 

سوف يتم التطرق لجميع أنواع العنف الأسري التي تطال المرأة والرجل في فلسطين، ولكن حيث أن النساء أكثر تعرضا للعنف من الرجال بشكل عام، وحيث أن هناك ندرة في الإحصاءات التي تتعلق بالعنف الذي يتعرض له الرجال والأطفال، قد تبدو الإحصاءات المتوفرة عن النساء أكثر من تلك المتوفرة عن الرجال.

يركز هذا الفصل على قضية العنف الأسري وليس جميع أشكال العنف الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات في الحيز العام والحيز الخاص، علما بأن تناول العنف الأسري لا يتم بمعزل عن فهم علاقات الهيمنة والسيطرة التي تحكم المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك دور الاحتلال وأثر الثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد وغيرها من القضايا التي تحدد شكل علاقات النوع الاجتماعي وتؤثر وتتأثر فيها. ورغم الوعي بأهمية جميع هذه الديناميكيات لن يتم التطرق لها هنا إلا بالقدر الذي يتعلق مباشرة بالعنف الأسري، الذي يؤثر على الرجال والنساء وعلى الأطفال الذكور منهم والإناث. 

2.6 العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية

تشير مصادر الأمم المتحدة على أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف الجنسي أو الجسدي خلال حياتها، وتصل النسبة إلى 70% في بعض الدول.  ويعتبر العنف ضد المرأة السبب الرئيسي للوفاة أو الإعاقة الدائمة للنساء في عمر 15-44
.  في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية عام 2005 في عشر دول في العالم اتضح أن أكثر من 50% من النساء في كل من بنغلاديش، والبيرو، وأثيوبيا، وتنزانيا تعرضن للعنف من قبل الشركاء المقربين.  ووصلت النسبة إلى 71% في أرياف أثيوبيا. فقط في دولة واحدة هي اليابان سجلت النساء نسبة أقل من 20% من التعرض للعنف الأسري.  دراسة سابقة لمنظمة الصحة العالمية سجلت أن 30% من النساء في بريطانيا و20% من النساء في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضن للعنف الأسري
.

كما تشير المصادر إلى أن واحدة من كل خمس نساء حول العالم تتعرض للعنف الجنسي، ففي كندا تتعرض 11.6% من النساء للعنف الجنسي بعد عمر 15 سنة، وفي استراليا ونيوزيلندة تعرضت ما بين 10-20% من النساء إلى أحد أشكال العنف الجنسي.

في جميع أنحاء العالم تلجأ النساء لعدم التبليغ عن جرائم العنف الأسري، حيث وجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية مع 24 ألف امرأة في 10 دول في العالم أن ما بين 55% إلى 95% لا يقمن بالتبليغ عن العنف الذي يتعرضن له
.

في دراسة أجرتها اليونيفم عام 2006 اتضح أن 89 دولة في العالم تمتلك تشريعات ضد العنف ضد المرأة، وأن هناك 60 دولة عندها قانون خاص بتجريم العنف الأسري، وهذا تطور واضح عن دراسة أجرتها اليونيفيم عام 2003 ووجدت فيها أن 45 دولة فقط عندها تشريعات ضد العنف
. 

3.6 انتشار العنف الأسري وارتباطه بالخصائص الشخصية

تشير نتائج مسح العنف (جدول 1.6) إلى أن 61.7% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج في الأراضي الفلسطينية تعرضن للعنف النفسي مرة واحدة على الأقل في العام 2005، بينما تعرض 25.6% من الرجال للعنف النفسي في نفس الفترة. وفي حين تعرضت 23.3% من النساء في الأراضي الفلسطينية للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل خلال العام 2005، تعرض 4.2% من الرجال للعنف الجسدي في نفس الفترة.  لم تشر نتائج المسح إلى تعرض الرجال لأي من أشكال العنف الجنسي (علما بان هذا الاعتقاد ليس بالضرورة صحيحا) أشارت نتائج المسح إلى تعرض 10.9% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج للعنف الجنسي مرة واحدة على الأقل خلال العام 2005.  هذه النتائج تنذر بانتشار المشكلة الاجتماعية، وأن فلسطين تقع ضمن الدول التي فيها انتشار متوسط للعنف الأسري، حيث أشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن دراسة أجريت على 10 دول في العالم إلى انتشار العنف الجسدي والجنسي بنسب تتراوح بين    15% في اليابان و71% في أثيوبيا، كما أن 73% من النساء في المغرب على سبيل المثال تعرضن للعنف الأسري على أيدي الرجال في الأسرة.   يلاحظ أن أكثر أشكال العنف ضد المرأة انتشارا هي تلك الأشكال التي تمس ثقة المرأة بنفسها وتعزز دونيتها في المجتمع، وهي الأشكال الأخطر بسبب آثارها طويلة المدى وبسبب كونها تمهد لأشكال أخرى من العنف الجسدي والجنسي.

	تقع فلسطين ضمن الدول التي تعاني من انتشار متوسط للعنف فواحدة من كل أربع نساء فلسطينيات سبق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي 


بشكل عام تتعرض النساء للعنف أكثر من الرجال في المجتمع الفلسطيني، تظهر نتائج المسح مفاجأة من حيث تعرض النساء غير المتزوجات لدرجة أكبر من العنف الجسدي مع مقارنة اللواتي سبق لهن الزواج حيث تتعرض واحدة من كل أربع نساء غير متزوجات (فوق 18 سنة) لشكل من أشكال العنف الجسدي، وان نسبة العنف النفسي والجسدي الذي يتعرضن له أعلى في الضفة الغربية منه في قطاع غزة حيث تتعرض 55.6% من النساء غير المتزوجات للعنف النفسي في الضفة الغربية مقابل 46.9% في قطاع غزة.  في نفس الوقت يتعرض الرجال في الضفة الغربية 30.3% لدرجة أعلى من العنف النفسي مقارنة مع رجال قطاع غزة 17.0%.

تعرض النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج للعنف الجسدي بدرجة أكبر من النساء المتزوجات يدق ناقوس الخطر وتحديدا في ظل تغير اتجاهات العزوبة التي رصدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث تشير بيانات مسح صحة الأسرة الفلسطيني بالنسبة لاتجاهات العزوبية بين النساء الفلسطينيات (15-49) سنة وخلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2000 - 2006 إلى أن هناك تغيراً قد جرى على نسب العزوبية واتجاهاتها خلال تلك الفترة فقد ارتفعت نسبة العازبات في العمر دون 24 سنة، حيث وصلت للفئة العمرية (15-19) سنة 90.9% في العام 2006 مقارنة  بـ 81.6% في العام 2000، كما ارتفعت نسبة العازبات في الفئة العمرية (20-24) سنة لتصل إلى 51.9% للعام 2006  مقارنة بـ 39.9% في عام 2000.
	النساء غير المتزوجات يعانين من درجة أعلى قليلا من العنف الجسدي من النساء اللواتي سبق لهن الزواج


جدول 1.6: نسبة النساء والرجال الذين تعرضوا لأحد أنواع العنف لمرة واحدة على الأقل خلال العام 2005 حسب المنطقة والجنس والحالة الزواجية للنساء ونوع العنف

	نوع العنف
	المنطقة والجنس

	عنف جنسي
	عنف جسدي
	عنف نفسي
	

	
	الأراضي الفلسطينية

	10.9
	23.3
	61.7
	نساء سبق لهن الزواج

	--
	25.0
	52.7
	نساء غير متزوجات (18 سنة فأكثر)

	--
	4.2
	25.6
	الرجال المتزوجون

	
	الضفة الغربية

	11.5
	23.7
	68.8
	نساء سبق لهن الزواج

	--
	25.4
	55.6
	نساء غير متزوجات (18 سنة فأكثر)

	--
	4.3
	30.3
	الرجال المتزوجون

	
	قطاع غزة

	9.7
	22.6
	49.7
	نساء سبق لهن الزواج

	
	24.1
	46.9
	نساء غير متزوجات (18 سنة فأكثر)

	--
	4.0
	17.0
	الرجال المتزوجون


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2006.  مسح العنف الأسري (كانون أول، 2005-كانون ثاني، 2006) -النتائج الأساسية.  رام الله - فلسطين.
* (--) غير متوفر

ملاحظة: أشكال العنف في الجدول أعلاه ضد النساء اللواتي سبق لهن الزواج تمت من خلال الزوج، وكذلك الرجال المتزوجون من قبل زوجاتهم، أما النساء غير المتزوجات فتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد الأسرة.

عند السؤال عن تعرض الأشخاص لأحد أنواع العنف في الفترة التي سبقت 2005، لوحظ بشكل عام ازدياد تقديرات العنف حيث أفادت 66.1% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج بتعرضهن للعنف النفسي مقارنة مع 61.7% في سنة المسح، وتعرضت 33.9% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج للعنف الجسدي مقارنة ب 23.3% في سنة المسح وتعرضت 15.5% للعنف الجنسي مقارنة ب 10.9% سنة المسح. تدل هذه المؤشرات على أن العنف الأسري ليس ظاهرة طارئة في المجتمع الفلسطيني. 

	حان الوقت لتحدي سياسة الصمت التي تحيط بكل ما يتعلق بالعنف الأسري وتعتبره شأنا داخليا للأسرة. الحرص على تناول المعلومة ضمن سياق الحذر بسبب طبيعة المجتمع وإطار السرية الذي يغلف جميع ما يتعلق بالحيز الخاص لا ينفي وجود المشكلة والحاجة لمزيد من الدراسة المعمقة حولها.


جدول 2.6: نسبة النساء والرجال الذين تعرضوا لأحد أنواع العنف لمرة واحدة على الأقل خلال الفترة التي سبقت 2005 حسب المنطقة والجنس والحالة الزواجية للنساء وأشكال العنف

	نوع العنف
	المنطقة والجنس

	عنف جنسي
	عنف جسدي
	عنف نفسي
	

	
	الأراضي الفلسطينية

	15.5
	33.9
	66.1
	نساء سبق لهن الزواج

	--
	29.9
	52.6
	نساء غير متزوجات (18 سنة فأكثر)

	--
	9.5
	29.9
	الرجال المتزوجون

	
	الضفة الغربية

	16.8
	35.1
	73.5
	نساء سبق لهن الزواج

	--
	31.0
	57.2
	نساء غير متزوجات (18 سنة فأكثر)

	--
	10.4
	35.1
	الرجال المتزوجون

	
	قطاع غزة

	13.1
	31.7
	53.4
	نساء سبق لهن الزواج

	--
	27.7
	42.8
	نساء غير متزوجات (18 سنة فأكثر)

	--
	7.9
	20.6
	الرجال المتزوجون


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2006.  مسح العنف الأسري (كانون أول، 2005-كانون ثاني، 2006) -النتائج الأساسية.  رام الله - فلسطين.
* (--) غير متوفر

ملاحظة: أشكال العنف في الجدول أعلاه ضد النساء اللواتي سبق لهن الزواج تمت من خلال الزوج، وكذلك الرجال المتزوجون من قبل زوجاتهم، أما النساء غير المتزوجات فتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد الأسرة.

4.6 انتشار العنف الأسري حسب الحالة التعليمية

	هناك علاقة عكسية بين تعليم النساء وانخراطهن في سوق العمل وبين تعرضهن لأي من أشكال العنف الأسري


تؤثر الحالة التعليمية ايجابيا في الحد من تعرض النساء اللواتي سبق لهن الزواج للعنف في الفترة التي سبقت المسح. ففي حين تعرضت 68.1% من النساء اللواتي حصلن على تعليم ابتدائي للعنف النفسي تقل هذه النسبة لتصبح 61.6% للواتي حصلن على تعليم ثانوي فأكثر. كما تقل نسبة التعرض للعنف الجسدي فهي تنخفض إلى 28.2% بين النساء اللواتي حصلن على تعليم ثانوي فأكثر مقارنة ب 39.3% من اللواتي حصلن على تعليم ابتدائي فأقل. لم يلاحظ هذا التغيير بنفس الدرجة لدى الرجال الذين لا يبدو أن مستوى التعليم يؤثر على إمكانيات تعرضهم للعنف الأسري، بل ربما يتأثر تعرضهم للعنف بخصائص شخصية أو خصائص تتعلق بشريكة الحياة وليس بمستوى التعليم. ولكن الصورة تبدو معكوسة تماما لدى النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج حيث لا يشكل التعليم الأفضل لهن حماية من العنف الأسري النفسي أو الجسدي ففي حين تعرضت 23.5% من النساء غير المتزوجات لعنف جسدي، تعرض 30.8% منهن للعنف الجسدي رغم حصولهن على تعليم ثانوي فأعلى.

جدول 3.6: نسبة النساء والرجال الذين تعرضوا لأحد أنواع العنف لمرة واحدة على الأقل خلال الفترة التي سبقت 2005 حسب الحالة التعليمية والجنس والحالة الزواجية للنساء وأشكال العنف
	نوع العنف
	الحالة التعليمية والجنس

	عنف جنسي
	عنف جسدي
	عنف نفسي
	

	
	ابتدائي فأقل

	17.9
	39.3
	68.1
	نساء سبق لهن الزواج

	--
	23.5
	43.1
	نساء غير متزوجات (18 سنة فأكثر)

	--
	9.6
	28.9
	الرجال المتزوجون

	
	إعدادي

	14.6
	33.4
	68.6
	نساء سبق لهن الزواج
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2006.  مسح العنف الأسري (كانون أول، 2005-كانون ثاني، 2006) -النتائج الأساسية.  رام الله - فلسطين.
* (--) غير متوفر

ملاحظة: أشكال العنف في الجدول أعلاه ضد النساء اللواتي سبق لهن الزواج تمت من خلال الزوج، وكذلك الرجال المتزوجون من قبل زوجاتهم، أما النساء غير المتزوجات فتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد الأسرة.

5.6 انتشار العنف الأسري حسب العمر

تشير نتائج المسح إلى أن النساء اللواتي سبق لهن الزواج  وفي المرحلة الإنجابية (25-34 سنة) أفدن بتعرضهن للعنف النفسي والجسدي والجنسي  بنسبة أكبر من النساء في الفئات العمرية الأخرى (69.5%، 37.6% و 16.6% على التوالي) في الفترة التي سبقت 2005. في حالة النساء غير المتزوجات (18 سنة فأكثر) تعتبر المرحلة العمرية           (18-20) الأكثر تعرضا للعنف النفسي والعنف الجسدي (64.5% و42.1% على التوالي). يتشابه هذا مع الرجال حيث تعتبر المرحلة العمرية (18-24) المرحلة الأكثر تعرضا للعنف النفسي والعنف الجسدي (49.0% و 35.4% على التوالي. يبدو أن أعباء الحياة الزوجية في بداياتها تشكل بيئة خصبة للعنف الأسري بسبب عدم اتفاق الطرفين على نمط حياة مشترك، كما يبدو أن النساء العازبات يمتلكن مع زيادة العمر درجة أكبر من القدرة على مواجهة العنف داخل الأسرة وتحديه.  

	تكون النساء اللواتي سبق لهن الزواج أكثر تعرضا للعنف في المرحلة الإنجابية (25-34 سنة)، بينما تكون النساء الشابات اللواتي لم يتزوجن أكثر عرضة للعنف في عمر (18-20 سنة)


6.6 تكرار حدوث العنف الأسري ضد النساء المتزوجات

في تحليل تكرار حدوث العنف ضد النساء اللواتي سبق لهن الزواج أشارت النتائج إلى أن النساء اللواتي تعرضن لثلاث مرات فاكثر من العنف الجسدي بلغت نسبتهن 40.7%، وأن اكثر من ثلثي النساء تعرضن لأكثر من ثلاث مرات لعنف نفسي من قبل الزوج خلال العام 2005، وان 4.0% فقط من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن لثلاث مرات أو اكثر من العنف الجنسي من قبل الزوج خلال العام 2005.

شكل 1.6: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن لأحد أنواع العنف من قبل الزوج لمرة واحدة على الأقل خلال الفترة التي سبقت 2005 في الأراضي الفلسطينية وتكرار حدوث العنف
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 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2006.  مسح العنف الأسري (كانون أول، 2005-كانون ثاني، 2006) -النتائج الأساسية.  رام الله - فلسطين.
7.6 أشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة

لم يتطرق مسح العنف الأسري للاعتداءات الجنسية بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي داخل الأسرة (سفاح القربي) وغيرها من أشكال الاعتداءات الجنسية، علما بان مثل هذه القضايا من الصعب الكشف عنها من خلال مسح ميداني.  في دراسة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في جميع الجلسات البؤرية التي تناولت الموضوع تم ذكر حالة اغتصاب أو أكثر يعرفها المشاركون حدثت في محيطهم المحلي ولذكور وإناث على حد سواء، وداخل وخارج الأسرة، مما يؤكد أن الجريمة تتواجد في المجتمع الفلسطيني، وأن هناك ضرورة ملحة للاهتمام بأركانها المختلفة.  لم يميز المشاركون بين الاغتصاب داخل أو خارج الأسرة مما يؤكد على أن جريمة الاغتصاب مرفوضة بغض النظر عن مكانها أو عن صلة القرابة أو العلاقة بين الجاني والضحية، علما بأن دراسات مختلفة أكدت أنه في معظم الحالات يكون الجاني على علاقة ما أو معرفة بالضحية (صوت ضحايا العنف المؤجل، 2003)

سُئلت 1153 فتاة عن تجاربهن مع الأشكال المختلفة للعنف خلال العام السابق لمسح تم تنفيذه في العام 1995 في الضفة الغربية، أقرت 7.4% من الفتيات بتعرضهن للمضايقات الجنسية من قبل أحد إخوتهن مرة واحدة على الأقل، بينما وصل ذلك إلى حد محاولة الاغتصاب لما نسبته 5.2% منهن، فيما وقع الاغتصاب فعلا من قبل الأب وليس أحد الأخوة على ما نسبته 4.3% من المبحوثات.  وعند سؤال المبحوثات عن معرفتهن عن أخريات مررن بتجارب مماثلة أجابت 20.6% منهن بمعرفتهن بفتاة كانت قد تعرضت لمضايقات جنسية من قبل أحد الأخوة، و13.2% بمعرفة فتاة تعرضت للاغتصاب من قبل الأب ( الحاج يحيى وآخرون، 1995).

من خلال الأمثلة التي ذكرها المشاركون يتضح انتشار جريمة اغتصاب الأولاد الذكور، والأهم من ذلك تهاون المجتمع في التعامل مع هذه القضية، وعدم اعتبارها مس بشرف العائلة، وبالتالي التهاون في التبليغ عنها أو المطالبة بعقوبة قاسية لمرتكبها.  عندما سئلت المجموعات المختلفة عن كيفية التعامل مع اغتصاب طفل ذكر داخل الأسرة كان التوجه الأكبر يميل نحو معاقبة الفاعل من قبل الأسرة، ثم نحو "الحل العشائري" للقضية ولكن عندما سئلت المجموعات عن عقاب كيفية التعامل مع اغتصاب طفلة أنثى داخل الأسرة جاء الرد أكثر عنفا حيث "إعدام المعتدي" مما يوحي بان المجتمع يعتبر جريمة اغتصاب الأنثى أكثر أهمية، على اعتبار أنها تمس "شرف العائلة" وفي الحلول المقترحة ورد "إحضار شهادة من طبيب يكشف حجم الضرر الذي أصاب الطفلة ويجب تقطيب غشاء البكارة للفتاة، أي أقوم بالعلاج العضوي، ومن ثم أقوم بعلاج نفسي للفتاة " (محامية من مجموعة بؤرية في غزة) ولم ترد أي ملاحظات عن حاجة الطفل الذكر لرعاية طبية من أي نوع.  هذا الربط الساذج بين غشاء البكارة و"شرف العائلة" أو شرف الفتاة يتحكم في الكثير من الأفكار المسبقة حول التعامل مع العنف الجنسي. (زرق-القزاز، 2005)

توصلت دراسة أشرف عليها مركز بيسان أن أغلبية الرجال والكثير من النساء ينظرون إلى العلاقة الجنسية باعتبارها من حقوق الرجل المشرّعة (من وجهة نظره) دينيا واجتماعيا. وهو فهم يعززه – وفق الدراسة - النسب العالية من النساء اللواتي اعترفن بأن أزواجهن مارسوا الجنس معهن دون رضاهن مرة أو أكثر خلال العام الذي سبق البحث.  فقد ظهر من نتائج مسحين أجراهما المركز أن نسبة النساء اللواتي ذكرن أن أزواجهن مارسوا الجنس معهن بدون موافقتهن مرة واحدة على الأقل خلال عام تزيد عن ربع النساء (وصلت إلى 27.0% في المسح الأول، وإلى 30.0% في المسح الثاني)، أما نسبة النساء التي حاول أزواجهن ممارسة الجنس معهن دون رضاهن فبلغت 31.0% في المسح الأول وبلغت (30.0%) في المسح الثاني.

8.6 قتل النساء

مازالت قضية قتل النساء على خلفية ما يسمى شرف العائلة
 من القضايا الشائكة التي لا توجد إحصاءات رسمية موثوقة حولها. أشارت نتائج دراسة أجريت نشرت في العام 2001 (شلهوب-كوفوركيان، 2001) إلى أن حالات الوفاة المسجلة في ملفات المدعي العام كانت 60 حالة في العام 1996، و74 حالة في عام 1997، و 100 حالة في عام 1998.  تضمنت أسباب الوفاة المسجلة لهذه الحالات التسمم والحرق والسقوط من مكان مرتفع وأسباب غير متعمدة والتكهرب والانتحار.  وأشارت مصادر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى رصد مقتل 28 امرأة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة خلال العامين 2006 و2007 منهن 22 امرأة في قطاع غزة.  ويشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على خطورة تكرار جرائم قتل النساء، وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحقهم، حيث لا تتجاوز العقوبة القصوى ثلاث سنوات مدنية أي ما يقارب 24 شهرا.  تشير جونسون (2008) إلى ضرورة التعاطي بحذر مع قضايا قتل النساء والتي على الرغم من خطورتها، لا يمكن تعميمها كنمط سائد في التعامل مع النساء الفلسطينيات ويجب دراسة كل قضية ضمن ظروفها الخاصة. 

أشارت دراسة أخرى أجراها منتدى المؤسسات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة (أبو نحلة، 2007) إلى وجود 48 حالة قتل لفتيات ونساء في الفترة ما بين 2004-2006 وكانت أصغر الحالات في سن 12 سنة وأكبرها في سن 85 سنة. من هذه الحالات وثقت 32 حالة رسميا على أنها "قتل على خلفية الشرف".

من بين 32 ضحية موثقة رسميا يوجد 14 غير متزوجات، و8 متزوجات، و6 مطلقات، و2 أرامل، ولم توثق الحالة الزواجية لحالتين من قطاع غزة مما يشير إلى النظرة للمرأة العزباء بأنها تمثل تهديدا للنظام الاجتماعي علما بأن نتائج الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تشير إلى أن 39.3% من النساء الفلسطينيات في العمر 15 سنة فأكثر عازبات.  جاء نصف الضحايا من الضفة الغربية ونصفهن من قطاع غزة كما جاءت 15 من أصل 32 حالة من القرى وجاءت 9 من المخيمات و8 من المدن.  كما تشير بيانات جمعتها الهيئة المستقلة لحقوق المواطن إلى مقتل 14 امرأة خلال العام 2007 على خلفية ما يسمى جرائم الشرف منهن 8 حالات في الضفة الغربية و6 حالات في قطاع غزة. 

يشير التحليل الأولي لهذه الحالات إلى تدني المستوى التعليمي للضحايا (فقط واحدة من 32 حصلت على درجة الدبلوم)، وعلى عدم انخراطهن في سوق العمل (فقط 4 من الضحايا عملن بأجر)، كما أتت أغلب الضحايا من أسر أكبر حجما من متوسط الأسرة الفلسطينية. كما يظهر من البيانات أن مرتكبي الجريمة من الأخوة في 17 حالة من ال32 حالة، ومن الآباء في 5 حالات، ومن الأخوة مع أقرباء من جهة الأب في ثلاث حالات، ومن الأب مع أقرباء من جهة الأب في حالتين، وأقرباء من جهة الأب في ثلاث حالات، وشخص غير معروف في حالة واحدة. هناك حاجة لجهة رسمية محددة تتابع وتوثق هذه الحالات كخطوة أولى تجاه التصدي لها.

9.6 الشباب الفلسطيني والعنف

في مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سُئل ما مجموعه 4289 شاباً وشابة (10-24 سنة( عما إذا كانوا قد تعرضوا للعنف الجسدي خلال الشهر السابق للمسح.  وقد سجلت الإجابات نسباً تظهر وجود علاقة عكسية بين العمر والتعرض للعنف الجسدي، حيث قلّت هذه النسب مع التقدم في العمر وذلك لكلا الجنسين، فيما برزت الفوارق النوع اجتماعية الأكثر اتساعا ضمن الفئة العمرية 10-11 سنة بقيمة مقدارها 4.6% لصالح الرجال.  وتنعكس الصورة بشكل تدريجي للفئات العمرية التالية لهذه الفئة (الرفاعي، 2007).

شكل 2.6: نسبة الشباب وتعرضهم للعنف الجسدي خلال الشهر السابق
 للمسح  حسب الفئة العمرية والجنس                 للعام 2003
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2004.  مسح الشباب 2003– النتائج الأساسية.  رام الله - فلسطين.
سجلت الضفة الغربية نسبة لتعرض الشباب للعنف الجسدي أعلى بقليل من تلك التي سجلها قطاع غزة (12.1%،        11.4%)، كما وتبدو الفروقات النوع اجتماعية في الضفة حيث بلغت نسبة التعرض للعنف فيها 14.3% بين الرجال مقارنة ب  9.8% بين النساء أكثر اتساعا منها في قطاع غزة حيث بلغت نسبة التعرض بين الرجال 10.4% مقارنة ب 12.4%  بين النساء، مما يشير إلى انعكاس صورة تعرض كل من الجنسين للعنف في كلا المنطقتين بشكل كانت فيه النساء في الضفة أحسن حالاً من نظيراتهن في القطاع.

	تعرض الأطفال والشباب للعنف يزيد من احتمالات قبولهم للعنف "كممارسة اجتماعية مقبولة" وبالتالي يزيد من صعوبة كسر حلقة العنف المستمر بين الأجيال


جدول 4.6: النسبة المئوية للشباب وتعرضهم للعنف الجسدي خلال الشهر السابق للمسح حسب المنطقة والجنس            للعام 2003

	تعرض للعنف الجسدي
	المنطقة

	كلا الجنسين
	نساء
	رجال
	

	12.1
	9.8
	14.3
	الضفة الغربية

	11.4
	12.4
	10.4
	قطاع غزة


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2004.  مسح الشباب 2003– النتائج الأساسية.  رام الله - فلسطين.
10.6 العنف ضد الأطفال

تشير نتائج مسح العنف الأسري 2005/2006 إلى أن ما يقارب واحداً من كل طفلين من عمر 5 سنوات إلى 17 سنة تعرضوا لأحد أشكال العنف، وتزيد هذه النسبة في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة وفي الريف عنها في الحضر والمخيم (جدول 5.6 ) كما تظهر النتائج أنه كلما كان عمر الطفل أصغر كان عرضة للعنف أكثر وأن الأطفال من سن    5-9 سنوات هم الأكثر تعرضا للعنف في الأراضي الفلسطينية. 

جدول 5.6: نسبة الأمهات اللواتي تعرض أحد أطفالهن لأحد أشكال العنف وفق رأي الأم حسب المنطقة ونوع التجمع وعمر الطفل خلال عام 2005

	عمر الطفل
	المنطقة ونوع التجمع

	15-17
	10-14
	5-9
	

	
	المنطقة

	38.2
	51.6
	57.1
	الأراضي الفلسطينية

	41.9
	53.7
	58.0
	الضفة الغربية

	32.2
	48.3
	55.7
	قطاع غزة

	
	نوع التجمع

	38.1
	49.1
	56.6
	حضر

	43.1
	59.2
	60.2
	ريف

	27.8
	47.5
	53.6
	مخيم


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2006.  مسح العنف الأسري (كانون أول، 2005-كانون ثاني، 2006) -النتائج الأساسية.  رام الله - فلسطين.
في دراسة حول الاستغلال الجنسي للأطفال وآثاره في المجتمع الفلسطيني على عينة مكونة من 652 طالباً وطالبة من الجامعات الفلسطينية تبين أن 30.5% تعرضوا للاعتداء الجنسي مرة واحدة على الأقل في سن ما قبل 12 سنة (5.7% منهم تعرضوا للاستغلال الجنسي من قبل أحد أفراد العائلة، و 11.6% تعرضوا للاستغلال الجنسي من قبل أحد الأقارب، وحوالي 13.2% من قبل غرباء). كما أشارت الدراسة إلى أن 20% من المبحوثين تعرضوا لأحد أشكال الاعتداءات الجنسية في سن ما بين 12-16 سنة. وبينت الدراسة عدم وجود فروق ما بين الجنسين فيما يتعلق بتعرض الذكور والإناث للاعتداء الجنسي داخل المجتمع الفلسطيني. (حاج يحي وطميش، 2001)

11.6 الفقر والعنف

تميل الدراسات المحلية المتوفرة للاعتقاد بأن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والعنف الأسري، فعدم قدرة الأسرة على توفير الحاجات الرئيسية لأبنائها، وانهيار صورة الرجل رب الأسرة والمعيل الوحيد لها، وانتشار البطالة والفقر يزيد من الضغوطات النفسية التي تؤثر عادة على النساء والفتيات باتجاهين: فمن ناحية يتم خفض النفقات المتعلقة بالحاجات الأساسية للنساء بما في ذلك صحتهن الإنجابية، ومن ناحية أخرى تزداد أشكال العنف الأسري وتكون ضحاياه بالأساس النساء  والفتيات.  شكلت الأسر التي ترأسها إناث حوالي 8% من الأسر الفلسطينية عام 2006، إلا أنها تشكل ما نسبته 9% من الفقراء.  كما تظهر مؤشرات الفقر لعام 2006 أن الأسر التي ترأسها إناث أكثر عرضة للفقر(65.2%) وفقا لبيانات الدخل مقارنة بالأسر التي يرأسها ذكور (56.0%) تشير نتائج مسح العنف الأسري إلى ازدياد تعرض النساء اللواتي سبق لهن الزواج للعنف نتيجة لبطالة الزوج بسبب ممارسات الاحتلال. 

جدول 6.6: نسب النساء اللواتي سبق لهن الزواج حسب تعرضهن لأي نوع من العنف لفقدان الزوج عمله بسبب ممارسات الاحتلال خلال عام 2005

	الزوج فقد عمله نتيجة لإجراءات الاحتلال
	نوع العنف

	لا
	نعم
	

	21.4
	30.5
	عنف جسدي

	59.6
	70.2
	عنف نفسي

	10.0
	14.1
	عنف جنسي


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2006.  مسح العنف الأسري (كانون أول، 2005-كانون ثاني، 2006) -النتائج الأساسية.  رام الله - فلسطين.
في دراسة أجريت في قطاع غزة حول العلاقة بين الفقر والعنف الأسري عبرت النساء عن العلاقة الواضحة بين الفقر والبطالة، وازدياد العنف الأسري، فقد أثر الحصار على العلاقات الأسرية، وخلق نوعا من الجفاء والمشاكل بين الأزواج, فقد ذكرت اغلب النساء أن أزواجهن في فترة الحصار صاروا أكثر عصبية ويثورون لأتفه الأسباب والأزواج المدخنون ازداد تدخينهم بسبب سوء الأوضاع النفسية، بالإضافة إلى أن الرجال لم يستطيعوا الخروج من المنزل بسبب سوء الوضع المالي مما خلق جواً من التوتر. امرأة من غزة تقول:

 "جوزي تغير. قلة المصاري معه وتحويشة عمره الي تبعترت خلته يعمل الف حساب لكل قرش بينصرف. صار يشتري الأكل على الضروري طبعا الكمية اقل." التوقعات المجتمعية هي أن المرأة عليها أن تتحمل وأن تساند الرجل والعكس غير متوقع. ناشطة نسوية من رفح تقول: " الست بتتحمل العبء الاكبر وكمان تتتحمل غضب الراجل وانه الراجل ما بشتغل وظروف اقتصاديه صعبه فتكون هى بالبلدى مفشه اله او لازم تتحمل كل حاجة يعنى حتى لو ضربها وبهدلها لازم تتحمل لأنه هو بمر بظروف نفسيه صعبه بس ولا رجل يتحمل الست مع انه الظروف صعبه عليها، وانه قديش بتكيف أمورها فهذا ما بنلاقهوش عنا أو حتى يقدرها مما يضاعف الآثار النفسية على النساء." (رزق-القزاز وآخرون، 2007)

في دراسة أخرى أجرتها جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية أعربت 61.0% من النساء عن اعتقادهن بأن معدل العنف داخل أسرهن قد ازداد في فترة الحصار، وأعربت 60.2% من النساء عن اعتقادهن بأن العنف ضد الأطفال قد ازداد في فترة الحصار، وقالت 28.3% إن أسرهن اضطررن لتزويج إحدى فتياتهن مبكرا
. 

12.6 العنف السياسي وأثره على العنف الأسري

أثر الضرر الذي لحق ببنية المجتمع الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي تأثيرا عميقا على النساء اللواتي تعرضن لضغوط متزايدة وأعمال عنف في العائلة والمجتمع وواجهن مطالب متزايدة كمقدمات للرعاية ومعيلات، بينما في الوقت ذاته قيدت حريتهن في الحركة والعمل، وتحملن وزر غضب أقربائهن الرجال وإحباطهم والذين يشعرون بالإذلال لأنهم لا يستطيعون أداء دورهم التقليدي كمعيلين، (منظمة العفو الدولية، 2005).

بسبب القيود على الحركة ارتفع عدد الحوامل (15-49) اللائي لم يتلقين أية رعاية صحية قبل الولادة من 4.4% عام 2000 إلى 19.6% عام 2001 وانخفضت نسبة الولادات التي تتم تحث إشراف عاملين صحيين مؤهلين من 97.4% عام 2000 إلى 67.0% عام 2002 وارتفعت نسبة الولادات المنزلية خلال الفترة نفسها من 3.0% إلى 30.0% عام 2002. (بليتس، 2006)

	هناك آثار مباشرة وغير مباشرة للعنف السياسي وقمع الاحتلال على زيادة انتشار العنف الأسري، فمن ناحية تتأثر الأسر مباشرة بسبب انتشار الفقر والحصار والبطالة ومن ناحية أخرى تتأثر بسبب المحاولات المنظمة للاحتلال لإضعاف أي بنى مؤسسية فلسطينية يمكنها أن تساهم في التصدي للعنف الأسري بما في ذلك المجلس التشريعي والجهاز التنفيذي والجهاز القضائي.


وفقاً للإحصائيات المتوفرة لدى وزارة شؤون الأسرى والمحررين فقد بلغ عدد الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية حتى تاريخ 24/2/2008 (11,700) أسير منهم 105 أسيرات، ويشكلن أقل من 1% من إجمالي عدد الأسرى، منهن (94) أسيرة من المحافظات الشمالية والقدس، و(4) أسيرات من المحافظات الجنوبية، وحول طبيعة اعتقالهن (50) أسيرة محكومة و (42) أسيرة موقوفة و(6) أسيرات رهن الاعتقال الإداري.  ومن بين الأسيرات ست أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عامًا، ويعتبر عام 2007 من أكثر الأعوام التي تم فيها اعتقال أسيرات حيث اعتقل الاحتلال (75) أسيرةً خلال ذلك العام. وأظهرت البيانات انه منذ بدء انتفاضة الأقصى وحتى تاريخ 8/3/2008 سقطت 145 امرأة شهيدة.

في دراسة حول العنف ضد المرأة أجريت في قطاع غزة بشكل عام عبرت النساء عن اعتقادهن بأن أحداث الانتفاضة ساهمت في زيادة العنف الموجه ضدهن، حيث تعتقد 71.0% من نساء العينة تقريبا أن نسبة العنف الجسدي ضد المرأة زادت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 2000، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 80.0% تقريبا في حالات العنف النفسي والمعنوي وإلى 58.0% في حالات التحرش الجنسي و54% في حالات العنف الجنسي كالاغتصاب.  تعتقد نسبة تصل إلى 70.0% أن أحداث الانتفاضة زادت من حالات تزويج الفتيات في سن صغيرة وأيدت 73.0% من النساء مقولة أن أحداث الانتفاضة زادت من عنف الرجل وعدوانيته ضد المرأة، وهي نسب تعكس الواقع ولكنها أيضا تعكس تخوفات النساء من ارتفاع معدلات العنف ضدهن (رزق-القزاز وآخرين، 2005).

جدول 7.6: التوزيع النسبي للنساء الغزيات اللواتي يعتقدن بأن العنف ضد المرأة زاد بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي خلال        عام 2005

	النسبة
	يقال انه بسبب الاجتياح والاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 2000

	لا رأي
	لا
	نعم
	

	5.2
	24.0
	70.8
	زادت نسبة العنف الجسدي ضد المرأة

	2.4
	17.3
	80.3
	العنف النفسي والمعنوي (يعني بهدلة، تهديد، تعذيبها بشيء بدها اشي وبحرموها منه، إذلال)

	9.2
	32.8
	58.0
	التحرش الجنسي (تسميع حكي جنسي، ملاحقة، اتصالات مشبوهة بالتلفون)

	8.8
	36.9
	54.3
	العنف الجنسي كالاغتصاب


المصدر: مركز شؤون المرأة.  مسح العنف ضد المرأة في قطاع غزة (2005)، 
13.6 الجهات التي تتوجه لها النساء المعنفات

تظهر نتائج مسح العنف الأسري أن النساء اللواتي سبق لهن الزواج وأفدن بتعرضهن لأحد أنواع العنف يقمن بالتحدث مع الزوج والطلب منه وقف العنف في 42.9% من الحالات،ومن يقمن بترك البيت والذهاب لبيت الوالد أو أحد الأخوة لأيام معدودة في 30.4% من الحالات، عدم ترك البيت وإعلام أحد الوالدين بالأمر في 26.0% من الحالات، ما لا يزيد عن 1.7% يذهبن لمركز للنساء المعنفات أو لمؤسسة نسوية لطلب الاستشارة، ولكن 3.0% قد يتصلن بالهاتف أو يتحدثن لأحد الزملاء أو الزميلات بهدف الاستشارة و1.7% قد يستخدمن أسلوب الذهاب إلى مكتب الشرطة لتقديم شكوى ضد الزوج أو لطلب الاستشارة والحماية.

	الغالبية العظمى من النساء الفلسطينيات تبقي التعامل مع قضايا العنف الأسري في إطار العلاقة الزوجية نفسها، فالأسرة لا تزال الملاذ الأول للأفراد وقت المشاكل وليس المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.


 14.6 خاتمة

يعاني المجتمع الفلسطيني مثله مثل العديد من المجتمعات في العالم من وجود مشكلة العنف الأسري، وتضرر النساء والفتيات بدرجة أكبر من الرجال والصبيان من آثار هذا العنف وتداعياته. الانجاز الذي تحقق بالمسح الوطني الأول للعنف الأسري في فلسطين، والذي ساهم في رسم معالم عامة لمدى انتشار المشكلة ونوعية المتضررين منها يجب أن يتبعه جهد أكبر في الفهم المعمق لهذه المشكلة الاجتماعية، وفي اكتشاف جوانب أخرى تتعلق بأنماط العنف ونوعية من يمارسه مما سوف يساهم في صياغة استراتيجيات وطنية لمكافحة العنف الأسري والمساهمة في الوصول لأسرة آمنة لجميع أفرادها.

يتأثر انتشار العنف الأسري سلبيا بانتشار الفقر والبطالة وبإجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية والتي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في عسكرة المجتمع، واستخدام العنف كوسيلة لحل الخلافات. ولكن وفي نفس الوقت توجد علاقة عكسية بين العنف الأسري وبين انتشار التعليم ومشاركة المرأة في سوق العمل، واستتباب الأمن الداخلي، ووجود قوانين وتشريعات موحدة وعادلة، ونظام قضائي فعال وجهاز تنفيذي قوي وعادل، وخدمات وقائية وعلاجية متاحة وفعالة. 

15.6 التوصيات

· إن إنهاء الاحتلال وممارساته القمعية يشكل الخطوة الأولى تجاه التصدي لجميع أشكال العنف في المجتمع الفلسطيني، فبدون إنهاء الاحتلال لن تتشكل سلطة قادرة على إدارة نظام تشريعي وقضائي وتنفيذي مناصر لحقوق النساء، كما أن آليات إنتاج العنف ستستمر وستكون النساء والفتيات والأطفال دوما أول الضحايا.
· توفير تدابير قانونية فعالة تتضمن عقوبات جزائية وعلاجا مدنيا ولا بد من الضغط من أجل سن قوانين تحمي النساء من العنف الأسري، حيث أن القوانين السائدة حاليا لا تمنح النساء الفلسطينيات الحماية الكافية من العنف. 
· اتخاذ عقوبات رادعة لجرائم العنف الأسري، وتحديدا جرائم القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، والتعامل معها كجريمة قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنع التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من الأحكام المخففة.
· توفير تدابير وقائية تتضمن برامج تثقيفية وتوعوية تساهم في تغيير المواقف المجتمعية من العنف، ووعي النساء أنفسهن بكيفية التصدي له.
· العمل مع وتوعية الجهات المتخصصة بتطبيق وتنفيذ أحكام  القانون وبالأخص، العاملين/ات في مراكز الشرطة والنيابة العامة، والجهاز القضائي، لأن كثيراً من الحالات التي تتعرض لها النساء وبالأخص الاعتداء الجنسي داخل الأسرة، يتم اعتبارها على أنها قضية زنا، وهنا تعاقب المرأة وتنتقل من ضحية إلى مجرمة وتسجن. 
· بدون توفر خدمات حماية تساهم في حماية الضحايا وتقديم العلاج والمشورة وإعادة التأهيل، سوف يظل العنف الأسري يدور في حلقة مفرغة، وسوف يستمر إنتاج أجيال جديدة تتعرض للعنف الأسري وتعاني منه وتمارسه. هذه الخدمات يجب أن تكون بالدرجة الأولى مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية، وألا يتم الاعتماد على المشاريع محدودة التمويل التي تقدمها المؤسسات الأهلية.
· توفير المزيد من الدراسات المعمقة حول أشكال العنف الأسري ومدى انتشاره وآليات التدخل للحد منه، وأن تتاح هذه المعلومات لاصحاب القرار لوضع استراتيجيات وطنية للحد من مشكلة العنف الأسري.
· توفير بيوت آمنة للنساء اللواتي تعرضن للعنف وتوفير المعلومات وإمكانيات الوصول إلى هذه البيوت خاصة في الأماكن البعيدة عن المدن.
· من الضروري أن تقوم المؤسسات النسوية وبخاصة التي تعنى بقضايا العنف بفحص وتقييم أسباب عزوف النساء عن طلب المساعدة، منها وإمكانيات إتاحة خدماتها بشكل عملي للنساء، وتطوير آليات ناجعة للوصول إلى جمهور النساء.
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� ينصح بالتعامل بحذر مع المعلومات الواردة في هذا الجزء والجزء الذي يليه، فبسبب حساسية هذه المواضيع وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة أو مفصلة، تم الاعتماد على تقديرات مؤسسات نسوية وحقوقية مختلفة وعلى معلومات كيفية تتعلق بهذه القضايا. يمكن اعتبار هذه الأرقام مؤشرا على وجود الحالات وليس تقديرا لمدى انتشارها. 


� مفهوم "شرف العائلة" هو أحد المفاهيم الاجتماعية التي تؤكد أبوية المجتمع العربي ودونية المرأة فيه، وهو كجميع القيم الاجتماعية يحدد كل مجتمع معناه بما يتفق مع مصلحته التي تتغير بتغير ميزان القوى فيه. فالقوى الغالبة في المجتمع أو الطبقة الأقوى هي التي تحدد هذا المعنى بما يتفق مع مصلحتها ومن هنا توجد ازدواجية في مفهوم الشرف، حيث يقصر المفهوم على جسد المرأة وغشاء البكارة. حيث يصبح شرف المرأة ملكا للرجل ولا تلعب المرأة فيه إلا دور الوسيط الصامت، فيصبح الرجل مسئولا عن سلوك المرأة واحتشامها. فالتقاليد والعادات الاجتماعية أدت إلى عزل المرأة جسديا ومكانيا في المنزل وفرض عليها الاحتشام من أجل حماية شرف الرجل، فالمرأة الشريفة امتداد للرجل الشريف. ومن هنا يكون جسد المرأة هو المحور الرئيسي في هذه المعادلة للحفاظ على الشرف لأنه وسيلة لإنجاب أعضاء جدد للعائلة واستمراريتها. فاعتبر جسد المرأة ملكا لزوجها والحفاظ عليه هو الوسيلة الوحيدة لضمان عدم اختراق الحدود بين العائلات، والحفاظ على العائلة كوحدة للتكوين الاجتماعي، فالعائلة عامة والرجال خاصة هم المسئولون عن شرف المرأة  (المصدر الرقيب، قتل النساء على خلفية شرف العائلة).





�  تم تنفيذ المسح ميدانياً في الفترة من 2/8/2003-20/9/2003


� شبكة معا الإخبارية 12-9-2008
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